


  :الكتـاب الأول
  

A- 2004 الورقة التقديمية لمشروع موازنة العام:  
  

 في ضوء التطـورات     2004مشروع قانون موازنة عام       :أولاً

الحاصلة خلال الفترة السابقة بدأً مـن إعـداد مـشروع           

  :2003قانون موازنة العام 

 والتحولات الإيجابيـة التـي      2-انعقاد مؤتمر باريس   -1

  .حققها

يجابية الحاصلة عقب انعقاد مؤتمر     تضافر العوامل الإ   -2

 .2-باريس

 .2003إقرار قانون موازنة العام  -3

جوهر الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لمـساعدة         -4

لبنان وذلك حسب ما تم الاتفاق عليـه فـي مـؤتمر            

 .2-باريس

 وما  2-الإنجازات المحققة بنتيجة انعقاد مؤتمر باريس      -5

 .تلاه

 . المؤشرات المالية والنقدية -6

 . فترة التراخي والتواكل عن المبادرة والمواكبة -7

  

 خلال الأشهر   2003التقدم على مسار تنفيذ موازنة العام         :ثانياً

  .2003الثمانية الأولى من عام 
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  :2004الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام   :ثالثاً
  

 مقارنة 2004التوزيع الإجمالي لمشروع موازنة العام       -1

 ونتائج ما جرى    2003 و 2002مع موازنات الأعوام    

 لغاية نهاية شـهر آب      2003تنفيذه من موازنة العام     

2003.  

 :2004السمات الأساسية لمشروع موازنة العام  -2

  .نفقات خدمة الدين  -أ

 .النفقات الاستثمارية  -ب

 .باقي النفقات  - ج

الوزارات التي طرأت على موازناتها زيـادات          -د

  .ملحوظة

  . الواردات المرتقبة-هـ

 الفائض الأولي ونسبة العجز في مشروع موازنة        -و

  .2004العام 

  

الجوانب الأخـرى للمـشكلات الهيكليـة فـي الإنفـاق             :رابعاً

  .والواردات وتأثيراتها

  

  .خاتمة في التوجهات والآفاق المستقبلية  :خامساً
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B- 2004 مشروع موازنة العام:  
  

  . مشروع القانون مع مشروع مرسوم الإحالة-

  .8 إلى 1ول من  الجدا-

  . واردات الموازنة العامة -

  . واردات الموازنات الملحقة-

  . الأسباب الموجبة للمواد القانونية-

  . التصنيف الاقتصادي والوظيفي-

  . مشروع موازنة كل وزارة حسب الباب-

  

  .قسم النفقات في جميع الأبواب: اب الثانيـالكت



  الورقة التقديميةالورقة التقديمية

  20042004 لمشروع موازنة العام  لمشروع موازنة العام 
  

 راسمةً للخطوط   2004تأتي الورقة التقديمية لمشروع موازنة العام       

الكبرى لوقائعها وبرنامجها، موضحة أصولَ وخلفيات أفكارها وبنودها،        

مبينة ما تحقق من إنجازات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العـام             

لظروف اليوم، وخلالَ الشهور الماضية، والتـي أدت        وملقيةً نظرةً على ا   

خمسة إن هذا التقديم ينقسم إلى      . إلى أن يكون المشروع ما هو عليه الآن       

  :أقسام وهي
  

التطورات خلال الفتـرة     في ضوء    2004مشروع موازنة العام      :أولاً

 وظـروف   2003مشروع قانون موازنة العـام      السابقة بدأً من    

 وتأثيراته بعدها، وصولاً إلـى      2-ؤتمر باريس وضعها مروراً بم  

ما جرى إقراره من قبل المجلس النيابي الكريم والذي صدر على           

  .2003شكل قانون موازنة العام 
  

 خلال الأشهر الثمانية    2003التقدم على مسار تنفيذ موازنة العام         :ثانياً

  . وما تحقق خلال ذلك من إنجازات2003الأولى من عام 
  

 بخطوطه العريـضة، المكونـات،      2004شروع موازنة العام    م  :ثالثاً

  .والمحدِّدات، والمشكلات
  

  .الجوانب الأخرى للمشكلات الهيكلية وتأثيراتها  :رابعاً
  

  .خاتمة في التوجهات والآفاق المستقبلية :خامساً
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 التطـورات    فـي ضـوء    2004مشروع قانون موازنة العـام        :أولاً

مـشروع قـانون    بدأً من إعـداد     الحاصلة خلال الفترة السابقة     

  :2003موازنة العام 

  

 خطوة متقدمـة علـى طريـق        2003شكَّل مشروع موازنة العام     

البرنامج الذي سارت عليه الحكومة اللبنانية على مدى السنوات الـثلاث           

الماضية، من أجل معالجة الأوضـاع الماليـة والاقتـصادية واعتمـاد            

جز ومعالجة مشكلة الدين العـام      الإصلاحات البنيوية اللازمة لخفض الع    

وقد لحظ المشروع عـدة أهـداف       . وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي   

  :رئيسية وهي

  

العمل من أجل الوصول إلى تحقيق النمو المستدام فـي مختلـف               -أ

القطاعات الاقتصادية وتحفيز التنمية في مختلـف المنـاطق مـن           

ام بخفض العجز وزيادة    الالتزوطريق معالجة مشكلة المالية العامة      

الفائض الأولي في الموازنة والخفض التدريجي لمعدلات الفائـدة         

  .والإسهام في معالجة مشكلة الدين العام

  

الاستمرار في جهود إصلاح بنية الاقتصاد اللبنـاني مـن خـلال              -ب

خفض حجم القطاع العام وتحسين فعاليته وأدائه مع الحفاظ علـى           

شرافي حمايةً لمصالح   ة وتعزيز دورها الإ   مسؤوليات الدولة الرقابي  

  .المواطنين
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تحسين مردودية استعمال الموارد المتاحة بما يعالج مشكلة الهـدْر            -ج

الاقتصادي، ويرفع الكفـاءة الإنتاجيـة والخدماتيـة فـي إدارات           

المردودية الاقتصادية والاجتماعية   يعزز  و،  ومؤسسات القطاع العام  

  .للإنفاق العام

  

قطاع الخاص في المقدمة في شتى المجالات الإنتاجية بما         وضع ال   -د

  . يسهم في تعزيز النمو وإيجاد فرص العمل الجديدة

  

السعْي للتلاؤم مع الاقتصادين العربي والعالمي بالانفتاح وإزالـة            -هـ

  .الحواجز، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية

  

 علـى   2003 وقد جرى التأكيد في إطار مشروع موازنـة العـام         

الأهمية الكبرى لعملية تنفيذ بـرامج المعالجـة الاقتـصادية والماليـة،            

تسريع وتيرتها، وإكمالها بإجراءات جديدة محددة، وإصلاحات       ضرورة  و

كما أكـد الاطـار     . بنيوية إضافية تندرج ضمن برنامجٍ متكاملٍ ومترابطٍ      

ن مهـلٍ زمنيـةٍ     على أهمية التقيد بتنفيذ هذا البرنامج بكامل بنوده، وضم        

محددة، بحيث يتم توافُقُ المسؤولين والمجتمع السياسي على تأمين الدعم          

  .اللازم والكامل له لضمان نجاحه
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وانطلاقاً من ذلك، فقد تمت الموافقة على مشروع الموازنـة فـي            

مجلس الوزراء استناداً إلى جملة من القواعد والفرضيات المبنيـة علـى            

ياسات واعتماد الإجراءات الآيلة إلى تعزيز الإيـرادات        ضرورة تبني الس  

وخفض الإنفاق دون المساس بمستوى التقديمات الاجتماعيـة والـصحية          

  .والتعليمية التي تقدمها الدولة للمواطنين

  

، مسلك العمـل علـى      2003لذلك فقد سلك مشروع موازنة العام       

جتماعيـة، مـن    خفض الإنفاق العام، وتحسين مردوديته الاقتصادية والا      

  :خلال التوافق على

  

 معالجة الأسباب الحقيقية للزيادات المتنامية في حجم الإنفـاق          -1

 .العام

  

 تصحيح العوامل البنيوية والقانونية والإجرائية التي تؤدي إلى         -2

عدم الاستعمال الأمثل للموارد الماديـة والبـشرية والزمنيـة          

 .للاقتصاد اللبناني

  

رات ومؤسسات القطاع العام بما يـسهم        زيادة الإنتاجية في إدا    -3

بالتالي في تعزيز إنتاجية الاقتصاد اللبنـاني وتحـسين قدرتـه           

التنافسية للتلاؤم مع حركة ودينامية اقتصادات المنطقة العربية        

  .والاقتصاد العالمي
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 2002خلال شهر آب من العـام       ولقد أسهم إقرار مجلس الوزراء      

 ،مجمل الإصلاحات المقترحـة    ذلك   بما في  2003لمشروع موازنة العام    

 تطبيق   النجاح في  وكذلك النجاح في برنامج التصحيح المالي وعلى رأسه       

 بإيجاد دينامية جديدة مبادرة لدى مختلـف        ،الضريبة على القيمة المضافة   

وقد انعكس ذلك على السوق المالية اللبنانية بحيث        . القطاعات الاقتصادية 

ومستقبل الاقتـصاد اللبنـاني لـدى       تعززت مستويات الثقة في حاضر      

  . اللبنانيين، ولدى المعنيين بشأن الاقتصاد اللبناني

  

. 2-ولقد شكل ذلك كله الأرضية الصالحة لانعقاد مؤتمر بـاريس         

كما أسهمت في ذلك الأجواء السياسية المحلية الإيجابيـة الملائمـة فـي             

ليميـة   وكذلك الأوضـاع الإق    2002جانب من الأشهر الأولى من العام       

والعالمية بما يختص بلبنان، في تكوين عناصر هيـأت ظـروف لبنـان             

  .2-الموضوعية لعقد مؤتمر باريس

  

  : والتحولات الإيجابية التي حققها2-مؤتمر باريس انعقاد -1

  

 وحضره عدد من المسؤولين الكبار في       2-لقد انعقد مؤتمر باريس   

عبر انعقاده عن دلالات    وقد  . عدد من الدول المؤثرة في المنطقة والعالم      

مؤثرة وغير مسبوقة بشأن توافر الدعم الـسياسي والاقتـصادي          إيجابية  

للبنان، والمستند إلى برنامج الحكومة المالي وإلى إرادة لبنان واللبنـانيين           

  .وتصميمهم على القيام بالمعالجات الجدية لأوضاعهم الاقتصادية والمالية
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المؤتمر انعكاساً للمجهود الذي    وجاءت النتائج التي نجمت عن هذا       

مـن  لبنـان   ليـتمكن     مع الدول الشقيقة والصديقة    بذلته الحكومة اللبنانية  

فرصة جديدة متضمنةً تقديم دعم مالي لبرنامج الحكومـة         الحصول على   

 غير مسبوق في حيثياته ومكوناته وحجمه الذي بلغ أكثر من           ،الاقتصادي

 مليـار دولار علـى      3.1ي مبلغ   وقد تمثل ذلك ف   . أربعة مليارات دولار  

شكل قروض ميسرة لاستعمالها حصراً في إعادة هيكلة جزء هـام مـن             

أما الجزء الآخر فكان على شـكل       . الدين العام لفترات أطول وبكلفة أقل     

 1.3قروض ميسرة لتمويل مشاريع إنشائية واجتماعية وتنموية بحـدود          

  .مليار دولار

  

إقرار المجتمـع الـدولي     ن  ع 2-نتائج مؤتمر باريس  عبرت  ولقد  

علـى ضـرورة    وتشديده  بصوابية برنامج الحكومة المالي والاقتصادي      

وقـد   .بشكل كامل ومترابط ودون إبطاء     ه برنامج تنفيذمبادرة لبنان إلى    

تجاه الدول والمؤسسات العربية والدولية     على لبنان   عنى ذلك التزاماً أدبياً     

  .هالتي بادرت إلى تقديم الدعم ل

  

برنـامج الحكومـة المـالي       علـى    2-رتكز مؤتمر بـاريس   القد  

والاقتصادي الذي عرضته ورقة العمل التي تقدم بها لبنان من المؤتمرين           

جاء ترجمة لورقة الإطار التي تقدمت بهـا وزارة         الذي   و 2-في باريس 

وقد اشتملت ورقة الإطار تلـك      . أقرها آنذاك والمالية من مجلس الوزراء     

والإصلاحات العملية والضرورية الآيلة في بعض      على جملة الإجراءات    

منها إلى تخفيض العجز في الموازنة وإلى معالجة مشكلة تنـامي الـدين             

العام من خلال ترشيق حجم القطاع العام وتحسين وزيـادة المردوديـة            
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كذلك ومن خلال تنفيذ الإصلاحات     . الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام   

إدارات الدولة وأسـلاكها ومؤسـساتها العامـة        الهيكلية الضرورية في    

المختلفة ومن طريق زيادة إنتاجية القطاع العام بما يـسهم فـي زيـادة              

إنتاجية الاقتصاد الوطني وتحسين قدراته التنافسية وتعزيز معدلات النمو         

الاقتصادي وتحسين مناخات الاستثمار بما يسهم في عملية إيجاد فـرص           

تويات الانفتاح الاقتصادي للبنان وإعداد اقتصاده      العمل الجديدة وزيادة مس   

أما في بعضها الآخر فقد كـان       . للاندماج في الاقتصاد العربي والعالمي    

من خلال السير بعزيمة وإقدام في مساري الخصخصة والتسنيد لـبعض           

المرافق الاقتصادية التي يكون لتحولها إلى القطاع الخاص منفعة للمرفق          

  .قتصاد الوطني والمالية العامة وللمواطنينوللقطاع العام وللا

  

الماليـة  والاقتصاد  بالثقة  في   دجدانعكس ذلك كله تَ   في المحصلة،   و

 وهي الثقة التي كانت قد بدأت تخبو بسبب الأوضـاع الـسياسية             ،العامة

  .2002والمالية والاقتصادية التي سادت خلال العام 

  

  :2-ب انعقاد مؤتمر باريس الحاصلة عقتضافر العوامل الإيجابية -2

  

 وحتـى قبـل     2-انطلاقاً من ذلك، وعقب انفضاض مؤتمر باريس      

البدء بالحصول على ما التزمت به الدول المشاركة من تقديمات مالية إلى            

وكـان منهـا مـا يتعلـق        . لبنان فقد بدأت الانعكاسات الإيجابية تتلاحق     

صرف لبنان وكذلك ما    بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة المالية وم        

اتفاق بين مصرف لبنان من جهة والمصارف العاملة        من  توصل إليه   تم ال 

بما يتأتى عنه حصول وزارة المالية على تمويل من المصارف          لبنان  في  
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الآثار الإيجابية التي   مع تراكم   ذلك  ترافق  . بفائدة صفر بالمئة لمدة سنتين    

 والانخفـاض الجـذري     بدأت تظهر لجهة التحسن في ميزان المدفوعات      

 وبعد ذلـك، وإن     -والهام في معدلات الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية       

  .بحجم أقل، في معدلات الفائدة المدينة في السوق اللبنانية

  

وقد عكفت وزارة المالية خلال الأشهر اللاحقة للمؤتمر على القيام          

وقـد  . المـؤتمر بكل الجهود لجمع المبالغ التي تقدم بها المشاركون في          

من مجموع المبـالغ    % 80تمكن لبنان لتاريخه من الحصول على حوالي        

 2.458حوالي  التي تم الالتزام بها حيث بلغ مجموع ما تم الحصول عليه            

مليون دولار على شكل قروض ميسرة من المملكة العربيـة الـسعودية            

وسـلطنة عمـان    ودولـة قطـر     ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية      

وهي أقل من نـصف     % (5ماليزيا وفرنسا وقد بلغ معدل الفائدة عليها        و

) معدل الفوائد التي كان لبنان يقترض على أساسها قبل انعقـاد المـؤتمر            

  .ولمدة خمس عشرة سنة
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المبالغ التـي حـصل عليهـا لبنـان مـن           ويبين الجدول التالي    

  :2-باريسالمشاركين في مؤتمر 

  

   مليون دولار300  ماليزيا

   مليون دولار300  كويتال

   مليون دولار300   الإمارات العربية المتحدة

   مليون دولار50  سلطنة عمان

   مليون دولار700  المملكة العربية السعودية

  * مليون يورو500  فرنسا

   مليون دولار200  دولة قطر

  ** مليون دولار55  صندوق النقد العربي

  *** مليون يورو12.25  الإتحاد الأوروبي

   مليون دولار2458  المجموع بالدولار الأميركي

   دولار لليورو الواحد1.08تم احتساب سعر صرف اليورو ب * 

   قصيرة ومتوسطة الأجلسهيلات ائتمانية ت**

  هبة مخصصة لعمليات التصحيح المالي ***

  

فـي  المبالغ التي حصل عليها لبنان      ولقد جرى استعمال كامل تلك      

جل استحقت على لبنان بالعملات الأجنبية والليرة       تسديد ديون قصيرة الأ   

خفض كلفة الدين العام وإطالـة       أدى إلى    مما،  2003اللبنانية خلال العام    

  . وتحسين هيكليتهآماده
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 وبالاتفـاق   ،2002، قبل نهاية عام     كما استطاعت الحكومة اللبنانية   

ليف  من قانون النقـد والتـس      115مع مصرف لبنان واستناداً إلى المادة       

 مليون دولار أميركي مـن مجمـوع ديـن الخزينـة            1.800إلغاء مبلغ   

 مليون دولار من    1.870كذلك جرى استبدال مبلغ يعادل      . لمصرف لبنان 

سندات الخزينة اللبنانية محمولة من قبل مصرف لبنان بـأخرى طويلـة            

  . على مدى خمس عشرة سنةوذلك% 4الأجل وبفائدة نسبتها 

  

 المصرفي وبالتعاون مع مصرف لبنان إلـى        كذلك فقد بادر القطاع   

القيام بخطوة غير مسبوقة لدعم توجهات الحكومة عبر الالتـزام بتقـديم            

  .مبالغ بحدود أربع مليارات دولار أميركي بدون فائدة ولمدة سنتين

  

أسفر تنفيذ الاتفاق المعقود بين مصرف لبنـان والمـصارف          ولقد  

بنانية على تمويل لمـدة سـنتين       حصول الخزينة الل  عن  العاملة في لبنان    

الاكتتاب بهذا المبلـغ    إلا أن   .  مليار دولار  3.6بمبلغ  فائدة صفر بالمئة    وب

) includes near cash(%) 85 (نقـداً منه تمـت  وفي الغالبية الساحقة 

منه على شكل سندات خزينة، كما كان       % 75بدلاً من أن تكون ما نسبته       

  .متوقعاً قبل ذلك

  

أنه لو تحقق الاكتتاب من المـصارف كمـا كـان           يتبين مما تقدم    

فـي  ذلـك    على شكل سندات خزينة لأسـهم        أن يكون مرسوماً لمعظمه   

  .2003تخفيض إضافي هام لكلفة خدمة الدين العام في العام 
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هنا أن نتائج تلك المـساهمة الهامـة        إليه  تجدر الإشارة   إلا أن ما    

 2004عام في العـام     السوف يكون لها أثر كبير في تخفيض خدمة الدين          

  .2005والعام 

  

يبين الجدول التالي مجموع المبالغ التي توفرت للبنـان وكيفيـة           و

 مبالغ بعض   استخدامها خلال فترة الثمانية أشهر الماضية اما لجهة إطفاء        

السندات أو من طريق استبدالها بسندات خزينة لمدد طويلة أو متوسـطة            

  .استحقت خلال تلك الفترةأو لاستعمالها في تسديد سندات خزينة 

  

التي حصل عليها لبنان من المشاركين في مؤتمر        مبالغ  الاستعمال  كيفية  

  :المصارف التجارية اللبنانيةمن مصرف لبنان و ومن 2-باريس

  

 جهة استعمال الأموال الواردة  

  المبالغ )مليار دولار أميركي(

 الواردة
 استبدال إطفاء

  تسديد أصل

  وفائدة

 مستحقة

 0.4 1.87 1.8 4.1 يات مع مصرف لبنانعمل

 2.5   2.5 2-الإسهامات حسب باريس

 2.8 *0.8  3.6 توظيفات المصارف

 5.7 2.67 1.8 10.2 :المجموع

إن جزأً هاماً من هذا المبلغ هو على شكل سندات خزينة تستحق خلال فترة قـصيرة لا                   *

  تتعدى الشهرين
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فرصـة نـادرة غيـر      في محصلة ذلك كله فقد حصل لبنان على         

توافرت للبنـان مـوارد ماليـة مـن         في أهميتها وجديتها حيث     مسبوقة  

 غيرت جذرياً من    بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار     المختلفة  المصادر  

  .هيكلية الدين العام ومن كلفة خدمته على مدى سنوات طويلة

  

على تحقيق تقدم على    خلال تلك الفترة    تركزت الجهود   في المقابل   

حيث تم تحقيق تقدم ملمـوس علـى صـعيد          .  الأخرى ر المسارات سائ

  .الإصلاحات في المالية العامة

  

جملةً مـن   التقدم على المسارات    لقد كان من المفترض أن يحدث       

ولقد كان المأخوذ في الاعتبار أن      . التداعيات والنتائج الإيجابية الإضافية   

افق ذلك مع جهـود     تعجل تلك الثِمار في خروج لبنان من ضائقته لو تر         

إضافية على مسارات الإصلاح والترشيق والتطوير من قبل الدولة، ومن          

خلال العمل على استقطاب الدعم للبرنامج الإصلاحي من قبـل جميـع            

المهتمين بالشأن العام في لبنان، وكذلك من خلال الـسير فـي عمليـات              

  .التخصيص والتسنيد

  

تقـدم كـافٍ وبالمـستوى      إلا أنه، وكما هو معلوم، فإنه لم يجـرِ          

المطلوب على المسارات الإصـلاحية الأخـرى بمـا فيهـا عمليـات             

وقد ترتّب على ذلك تأخير في معالجـة الأوضـاع الماليـة            . التخصيص

  .والاقتصادية التي كان لبنان وما يزال أشد ما يكون حاجةً للقيام بها
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  :2003إقرار قانون موازنة العام  -3

  

 مبتوراً  2003ء إقرار قانون موازنة العام      من جهةٍ أخرى، فقد جا    

حيث جرى التخلي عن معظم البنود الإصلاحية التي تـضمنها مـشروع            

الموازنة كما أقره مجلس الوزراء وكما وردت تلك البنـود فـي إطـار              

في تحقيـق   لو أقرت لكانت ساهمت     والتي  . 2003مشروع موازنة العام    

ام والاقتصاد اللبناني، وتحسين    زيادة في مستوى الإنتاجية في القطاع الع      

مختلـف  مستويات تنافسيته وتعزيز معدلات النمو في الاقتصاد الكلي في          

  .قطاعاته الإنتاجية

  

 في مجلـس    2003عند إقرار قانون موازنة العام      أيضاً  كما جرى   

عـن  صـرف النظـر     النواب وبناءً على ضغوطات سياسـية ونقابيـة         

سات القطاع العام التي تشكو من      الإصلاحات الأساسية في إدارات ومؤس    

ضعف هيكلي وانخفاض في الإنتاجية وتـدنٍ فـي الأداء وابتعـاد عـن              

سهم في تحسين مستويات العمل     بما ي المساءلة الحقيقية على أساس الأداء      

كما جرى أيضاً التخلي عن إقرار وتنفيذ الإجراءات التـي تعـالج            . فيها

م تعد تجاري متطلبات العصر     بعض القوانين والأساليب والأعراف التي ل     

والعمل الإداري والتي تؤدي إلى عـدم       الاقتصادي  وتطور أنماط التعامل    

الهدر الاقتصادي في اسـتعمال     (الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة للبلاد      

  ).الموارد البشرية والمادية والزمنية
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 ـ   الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي       جوهر   -4 ك لمساعدة لبنـان وذل

  :2-حسب ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس

  

 هو أن لبنان    2-في مؤتمر باريس  الاتفاق عليه   إن جوهر ما جرى     

طلـب علـى    وقدم للمشاركين في المؤتمر برنامجاً للخروج من الأزمة،         

أساسٍ منه، وعلى أساسٍ من الخطوات التي جرى تحقيقها، الـدعم مـن             

 على ما طلبه من دعـم       2-ي باريس وقد حصل لبنان ف   . المجتمع الدولي 

في شراكةٍ كان عليه أن يتابع تحقيق ما التـزم بـه فيهـا بعـد أن أدى                  

 حـصل التـردد     2-وهنا بالـذات، وبعـد بـاريس      . الآخرون ما عليهم  

والتراجع، وانخفضت قوة الدفع بنتيجة عدم السير بالكامل فيما تعهد لبنان           

  .بالقيام بنصيبه منه

  

تباطؤ في الإصلاح، مع تطوراتٍ خارجيـة سـلبية         وتَساوق هذا ال  

تمثلت في الحرب على العراق واحتلاله وفي التطورات الـسلبية علـى            

صعيد تنفيذ خارطة الطريق في فلسطين وعدم التقدم على طريق تحقيـق            

السلام العادل في المنطقة، وهي جميعاً عوامل في منتهى الأهمية والتأثير           

قتصادية في المنطقة وكـذلك علـى لبنـان         على الأوضاع السياسية والا   

  .ودوره واقتصاده في محيطه
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لقد كان حرياً أن يرافق تلك التطورات الإعداد لأن تسود في لبنان            

ذهنية ودينامية تتركز على ضرورة التعامل مع تلك التطورات بما يسهم           

 كما أنه كان من المفترض والملـح،      . في تقليص أثرها السلبي على لبنان     

وتحت وطأة وتأثير تلك الظروف، أن يصار إلى العمـل علـى تطـوير           

آليات وممارسات وسياسات وبرامج تمكـن لبنـان ومؤسـساته العامـة            

والخاصة من الاستفادة من الفرص التي قد تحملها معها إلى لبنان تلـك             

إلا أن التعامـل    . التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة وفي العالم      

  . في مستوى ما تقتضيه المرحلة دائماًتحولات لم يكنمع هذه ال

  

أسـهمت فـي تلبيـد      الطارئة  كل تلك الأمور الداخلية والخارجية      

الأجواء المحلية وفي تراجع مستوى الانطباعات الإيجابية التـي ولـدها           

  . 2-مؤتمر باريس

  

  : وما تلاه2- المحققة بنتيجة انعقاد مؤتمر باريسالإنجازات -5

  

فقـد  التطورات السياسية السلبية المحلية والإقليمية       من   على الرغم 

كان للجهود الكبيرة التي بذلت على بعض المسارات أن حصل تقدم هـام             

على صعيد بعض الإصلاحات ولاسيما من خلال زيادة حجم الإيـرادات           

وتخفيض بعض أبواب الإنفاق في الموازنة ومـن خـلال الإصـلاحات            

مالية العامة حيث لمس المواطنـون جوانـب        الأساسية التي تحققت في ال    

  .كثيرة منها وانعكست إيجاباً على المناخ الاقتصادي العام
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خلال الأشهر والأرقام تشير بوضوح إلى التحسن الجاري فالوقائع 

  وفيفي مجال الاقتصاد الحقيقي 2003الثمانية الأولى من العام 

مؤشرات الاقتصادية على فال. الأوضاع النقدية وعلى صعيد المالية العامة

على سبيل المثال ف. مدى هذه الفترة تبين تحسنا واضحا في عدد كبير منها

مؤشر الحركة الاقتصادية الذي يعده المصرف المركزي تحسناً أظهر 

 في 153,6 إلى 2002 في نهاية حزيران 144,6ملموساً حيث ارتفع من 

ن قد حقق مزيدا والذي من المتوقع أن يكو, 2003نهاية شهر حزيران 

  .من التقدم خلال شهري تموز وآب من هذا العام

  

كذلك فان المؤشرات الاقتصادية الأخرى تبين عودة النشاط في 

سجلت حيث من حركة التصدير بدءاً مختلف القطاعات الاقتصادية 

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام % 42الصادرات تحسناً بنسبة 

كما . في ذات الفترة% 4الاستيراد بنسبة كما تحسنت حركة . الحالي

سجلت حركة مبالغ شيكات المقاصة زيادة هامة تعبر عن التحسن 

كذلك كانت الزيادة في حجم حركة . الجاري في حجم الحركة الاقتصادية

  السياحة وتدفق السياح بعد انتهاء حرب العراق وأيضا على صعيد

لى أن لبنان سيحقق هذا غيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إ

بما يمهد لاستعادة القطاع الخاص % 3ام نموا حقيقيا لا يقل عن الع

  .لتوفير فرص عمل جديدةمن أمامه للمبادرة وبما في ذلك فتح المجال 
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  :والنقديةالمؤشرات المالية  -6

  

 تقدماً على أكثر  والنقديةعلى هذا الأساس تبين المؤشرات المالية

 وما تلاها 2-تدفقات المالية الناتجة عن مؤتمر باريسفال, من صعيد

من حجم % 57أي حوالي (والتي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار 

 أسهمت في إعادة هيكلة الدين العام اللبناني حيث تحقق )الناتج المحلي

  :بنتيجة ذلك تقدماً على أكثر من صعيد كان من أهمها
  

لصافي كما تشير الأرقام ما بين نهاية عدم ارتفاع حجم الدين العام ا  -1

  .2003 وحتى نهاية شهر تموز 2002شهر تشرين الثاني 
  

 جزء من الدين العام لكي يصبح مربوطاً لآجال متوسطة انتقال  -2

الشقيقة والصديقة  الدول وطويلة المدى وفي عهدة عدد من

ولمصرف لبنان ولصندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسة ضمان 

 بحيث ،بعة مليارات دولارـه حوالي سـلبالغ مجموعالودائع وا

ي الدائنين ـا لباقـوع الدين العام الذي يعتبر دينـإن مجم

(Market Debt) وأصبح بالتالي لا % 10 قد انخفض بما نسبته

  .من مجموع الدين العام% 74يتعدى ما نسبته 
  

   ازدياد معدل آماد استحقاق ديون الدولة الخارجية  -3

(Average maturity)بحوالي السنة .  
  

وذلك عما كان % 2.5انخفاض المعدل العام لكلفة الدين بما نسبته   -4

  .2-عليه قبل مؤتمر باريس
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 المردود أصبحبحيث تحسن أسعار الأوراق اللبنانية بشكل كبير   -5

عليها مواكبا ومقاربا لما هي عليه مثيلاتها في الأسواق الناشئة 

  .يمتها الإسميةوحيث أصبح سعرها يفوق ق

  

ض معدلات الفائدة الدائنة على سندات الخزينة لمدة سنتين من اانخف  -6

  %.9في السوق الثانوية إلى ما دون % 18-17حوالي 

  

ض كلفة عمليات التمويل الجديدة التي قامت بها وزارة المالية اانخف  -7

الدول % (3خلال الأشهر الثمانية الأولى إلى ما لا يزيد عن 

والمصارف صفر , %5مصرف لبنان , %5ة والصديقة العربي

وهو ما سينعكس إيجابا على كلفة خدمة الدين العام خلال ) بالمائة

  . وما بعدهما2005 و2004العامين 

  

 2003بلغ الفائض في ميزان المدفوعات حتى نهاية شهر آب   -8

 635 مليار دولار وذلك بالمقارنة مع عجز قدره 3.2حوالي 

 مليون 280 وعجزا قدره 2001في ما خص العام مليون دولار 

  .2002دولار حتى نهاية شهر آب 

  

 مليار ليرة 9.365 حققت الودائع في الجهاز المصرفي زيادة قدرها -9

  .2003 وتموز 2002وذلك بين تموز % 15ونسبتها 
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بعد أن % 66.8 انخفض معدل الدولرة في الاقتصاد حيث أصبح -10

  .2002تموز في % 73.3كان قد بلغ 

  

 واردات الموازنة والخزينة خلال الأشهر الثمانية الأولى تتحسن  -11

من هذا العام بالمقارنة مع الواردات المحققة لذات الفترة من العام 

  مليار ليرة لبنانية وهو ما يعادل نسبة زيادة500الماضي بحوالي 

يادة ذلك مما أسهم في ز. تقريباً من حجم الناتج المحلي% 2 قدرها

 مليار ليرة 400 حوالي الفائض الأولي الإجمالي الذي ارتفع إلى

على الرغم من الزيادة الحاصلة في الإنفاق الإجمالي العام بمبلغ 

 مليار ليرة من خارج خدمة 424من أصلها والتي  مليار ليرة 654

  .الدين العام

  

  :التراخي والتواكل عن المبادرة والمواكبة فترة -7

  

، أن يـسارع إلـى تحـصين         كما ذكرنا سابقاً   ى لبنان لقد كان عل  

أوضاعه وتعزيز مقدار استفادته من تلك التحولات، لكن بدلاً من ذلـك،            

الماضية حالـة مـن الانقـسام والاحتقـان         القليلة  فقد سادته في الأشهر     

ولقد أسهمت تلك الحالة في ظهور بعض التراخي والتواكـل          . السياسيين

لإصلاحات، وأسهمتا في إربـاك عمـل إدارات        أديا إلى عرقلة مسيرة ا    

كذلك أدى التجاذُب السياسي والإداري إلى كبح       . ومؤسسات القطاع العام  

مع ما كان   التكيف  أعاق ذلك بالتالي عملية     ولقد  . مبادرات القطاع الخاص  

يفترض بلبنان أن يتلاءم معه من تطورات، كما ورد في الورقـة التـي              

 وكما تقتضيه أوضاعه الاقتصادية التي      2-يسقدمها لبنان إلى مؤتمر بار    
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وقـد  . تقتضي التزاماً بالمقرر وأفكاراً جديدةً في كيفية تجاوز الصعوبات        

دفع ذلك أيضاً في بعض الحالات باتجاه اعتماد معالجات لمسائل وقضايا           

واجهها لبنان وما يزال بطرق ما كانت نتائجها وتداعياتها علـى القـدر             

  .اللبنانيون أو يحتاجه الاقتصاد اللبنانيالذي كان يتوخاه 

  

التطورات يكون من الضروري وفي عملية إعـداد        تلك  على خلفية   

 النظر إلى ما أنجزته الحكومة علـى        2004مشروع قانون موازنة العام     

ينبغـي  بحيث يجري التأمل فـي مـا        . 2003صعيد تنفيذ موازنة العام     

تم إنجازه ويستدعي اسـتكماله     يمكن متابعته والتقدم فيه، أو تحصين ما        و

  .انتظاراً لبعض الوقت
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 خلال الأشهر الثمانية    2003التقدم على مسار تنفيذ موازنة العام         :ثانياً

  :2003عام الالأولى من 

  

يبين الجدول التالي ملخص الوضع المـالي بـشأن تنفيـذ قـانون             

 وذلـك   2003الموازنة على مدى الأشهر الثمانية الأولـى مـن العـام            

  : لذات الفترة2002المقارنة مع تنفيذ موازنة العام ب

  

  المبالغ بمليارات الليرات
  2003لغاية آب   2002لغاية آب   

  4080  3610  إيرادات الموازنة

  314  275  إيرادات الخزينة

  4394  3885  مجموع المبالغ المقبوضة

  النفقات من حساب الموازنة

         منها خدمة الدين العام

5287  
2862  

5764  
3092  

  1325  1148  النفقات من حساب الخزينة

  7089  6435  مجموع المبالغ المدفوعة

  1409  1185  الفائض الأولي في حساب الموازنة

  1683  1677  عجز الموازنة الكلي

  398  312  الفائض الأولي الإجمالي

  4394  3885  العجز الإجمالي

   %38.00   %39.6  نسبة العجز الإجمالي
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ن تحليل الوقائع التي سادت خلال الفترة الماضية أنه وعلى          يتبين م 

الرغم من الضغوط الكبيرة التي مورست مـن اجـل زيـادة الإنفـاق،              

جم جهود تحقيق الإيـرادات     للوالأخرى التي مورست على وزارة المالية       

التي يراد تحقيقُها، فإن الأرقام العائدة لتنفيذ الموازنة تشير إلى أنها متقيدة            

ى حد بعيد بالأرقام المحددة في قانون الموازنة باستثناء ما طرأ عليهـا             إل

  :من تأثيرات أملتها عدة عوامل كان من أهمها

  

عدم إقرار قانون معالجة التعديات على الأملاك البحريـة وعـدم             -1

  .السير بتطبيق الرسم المهني في ما خص مجموع الإيرادات

  

ي كانـت متوقعـة فـي مـشاريع         عدم السير لتاريخه بالوتيرة الت      -2

التخصيص والتسنيد وتأثيرات ذلك أساساً على حجم خدمة الـدين          

العام وعلى فعالية تلك المرافق الاقتصادية وغيرها من القطاعـات          

 وعلى معدلات الفائدة وعلـى معـدلات النمـو فـي            ،الاقتصادية

الاقتصاد وعلى مسارات الترشيق لحجم القطاع العام وخفض كلفته         

  .ة إنتاجيتهوزياد

  

تركز الجزء الأكبر من إسهامات المصارف باكتتابات نقدية بـدلاً            -3

من من أن يأتي معظمها على شكل سندات خزينة مما جعل المنفعة            

 وبـشكل  2003تقتصر على أثر ضئيل في موازنة عام      جراء ذلك   

 بدلاً من أن تشمل وبشكل      2005 و 2004كامل في موازنتي عامي     

  .2003ة عام كبير أيضاً موازن
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إن هذه العوامل مجتمعةً أسهمت في جعل خدمة الدين العام تزيـد            

 بحيث قد يصل مجموع الزيـادة قرابـة         2003في ما خص كامل العام      

  . مليار ليرة لبنانية وذلك عما هو ملحوظ لها في الموازنة800

  

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة انبنت أساساً، كما هـو معـروف،            

نه سيجري تخصيص قطاع الهـاتف والكهربـاء وتـسنيد          أ فرضية   على

الواردات الجمركية من المستوردات التبغية خلال النـصف الأول مـن           

  .2003العام 

  

 عمليات الخزينة فقد بلغ مجموع الإنفاق من حساب         أما على صعيد  

 مليار ليرة لبنانية وهو     1.325 قرابة   2003الخزينة وحتى نهاية آب عام      

.  مليار ليرة لبنانيـة    800الذي كان متوقعاً للعام كله وهو       أكثر من المبلغ    

 من العام   آب حتى نهاية شهر   المحقق الخزينة ونتيجةً لذلك فقد بلغ عجز    

مـن  % 76.28مـا نـسبته      و ليرة لبنانية أ    مليار 1.011 حواليالحالي  

 من  ذات الفترة عجز محقق ل  مع   بالمقارنة   مجموع عمليات الخزينة وذلك   

مـن   %76ومـا نـسبته      ليرة لبنانيـة      مليار 873والبالغ   العام الماضي 

  .مجموع عمليات الخزينة

  

إلى إنفاق جزء من المبالغ المدورة فـي        ما تقدم   ويعود السبب في    

موازنات السنوات السابقة وأيضاً وبشكل أساسي إلى السلفات الإضـافية          

 لشراء  الممنوحة لمؤسسة كهرباء لبنان لتمويل جزء من احتياجاتها المالية        

الثمانيـة  شـهر   الأ مليار ليرة لبنانية خلال      174المحروقات والتي بلغت    

يضاف إلى تلك السلفات مـا قامـت الخزينـة          . 2003الأولى من العام    
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بتسديده عن مؤسسة كهرباء لبنان من أقساط ديـون لعمليـات التجهيـز             

وفوائد لخدمة دين كهرباء لبنان والتي فاق مجموعها خلال ذات الفتـرة            

جعل مجموع ما دفعته الخزينة    ذلك ما   .  مليار ليرة لبنانية   170يضاً مبلغ   أ

عن مؤسسة كهرباء لبنان حوالي     الثمانية من هذا العام     شهر  الأخلال فترة   

يضاف إلى تلك السلفات ما دفعته الخزينة مـن         .  مليار ليرة لبنانية   345

 ـ   341مبالغ نتيجة تطبيق القانون رقم       اع النقـل    وتعديلاته والمتعلق بقط

وتخفيف التلوث وكذلك بما خص سلفات الخزينـة الممنوحـة لتـشغيل            

  .المستشفيات الحكومية

  

ة عن سيطرة الإدارة الماليـة مـن        لقد قلصت تلك العوامل الخارج    

 وما تلاه ورفعت نسبة     2-مدى الإنجازات التي تحققت في مؤتمر باريس      

 من أن تكون    بدلاً% 38إلى   حتى نهاية شهر آب      تصللالعجز الإجمالي   

كما كان مرتقباً لها عند وضع الموازنة، وان كانت هذه          % 27في حدود   

النسبة ما تزال تظهر تحسناً عما كانت عليه في نهايـة آب مـن العـام                

2002.  

  

أن تحافظ الواردات على في ما تبقى من هذا العام إنه من المؤمل 

 كبير بمبالغ وتيرتها بحيث تستطيع المالية العامة الالتزام والى حد

  . 2003الواردات الملحوظة في قانون موازنة العام 
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أما على صعيد حجم الإنفاق الإجمالي فانه وعلى الرغم من الزيادة 

عما  مليار ليرة 654الحاصلة في حجم الإنفاق الإجمالي والبالغة حوالي 

والناتجة في معظمها عن كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي 

امل غير متكررة فان وزارة المالية مازلت متمسكة بسياسة ضبط عو

الإنفاق بهدف العمل على الالتزام بسياسة ضبط العجز الإجمالي وخفض 

الزيادة في حجم الدين العام وهو الأمر الذي يتطلب لتحقيقه تعاوناً من 

  .مختلف الفرقاء المعنيين

  

 والتـي   2004في ضوء ذلك يأتي الإعداد لمشروع موازنة العام         

كانت تتطلب تنبهاً واستيعاباً وجرأة في التعامل مع الآثـار والمتطلبـات            

 وتداعياتـه والأوضـاع الـسياسية       2-التي نجمت عن مؤتمر بـاريس     

النتائج التي حصلت في     بما في ذلك     والاقتصادية والمالية التي سادت بعده    

إلا . ة الماضية  خلال فترة الأشهر الثماني    2003لعام  اعملية تنفيذ موازنة    

أن الظروف السياسية السائدة تجعل السير على هذا المسار المرتجى أمراً           

والخروج المستجد  وبالتالي كان لا بد من التعامل مع هذا الواقع          . متعذراً

  .الطارئةهذه التحولات من بمشروع موازنة ينطلق 
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  :2004الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام : ثالثاً

  

لاقاً من الواقع القائم واستناداً إلى الاستراتيجية التي اعتمـدتها          انط

الحكومة في العمل على تخفيض عجز الموازنـة، فقـد باشـرت وزارة             

، على أرضية حقيقة أساسـية      2004المالية بإعداد مشروع موازنة العام      

تعاني منها الموازنات المتعاقبة للدولة اللبنانية، وهي أن النفقات الجارية          

تشكّل العبء الأكبر من أعباء الموازنة التـي تتركّـز فـي عنـصرين              

  :أساسيين، وهما
  

الرواتب والأجور وملحقاتها والمعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية         -1

من مجموع المبالغ الملحوظة    % 37تشكّل ما نسبته    التي  الخدمة، و 

 هذه النفقات لا تتمتع بطبيعتها بأي مرونـة       . في مشروع الموازنة  

على الإطلاق ولا تسمح الظروف بتخفيضها، وهي بالتالي تـشكّل          

يقتـصر  ولا  مع الإقرار بهذه الحقيقة فان الأمر لـم         و. نفقات ثابتة 

يتعرض لزيادات دوريـة، أو     ما  غالباً  على ذلك حيث إن هذا البند       

أنه عادة ما تطرأ عليه بعض الزيادات بفعل مـشاريع أو اقتـراح             

 أعباء إضافية على الخزينة وتَدفع باتجاه       قوانين أو إجراءات ترتب   

  .زيادتها بشكل مستمر
  

مـن مجمـوع المبـالغ      % 47 مة الدين العام، وتشكّل ما نسبته     خد  -2

واستمرار العام  الملحوظة في مشروع الموازنة، نتيجة حجم الدين        

ما زال  و سابقاًلم يستحق بعد وكان قد جرى التعاقد عليه         قسم منه   

يضاف إلى ذلك آثـار عـدم       . ئد عالية نسبياً  يتقاضى معدلات فوا  

التقدم على مسارات الإصلاحات المالية والاقتصادية والتخصيص       
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والتسنيد على حجم خدمة الدين العـام وعلـى معـدلات الفائـدة             

والحركة الاقتصادية ككل، وذلك على الرغم من التدفقات الماليـة          

ت فوائد متدنية   بمعدلاهذا العام   الكبيرة التي حصلت عليها الخزينة      

  .أو دون أي فائدة

  

 مليار ليرة لبنانية أو     7.700إن هذا يعني أن هناك مبلغاً في حدود         

الموازنة هو فعلياً غيـر  قانون من مجموع مشروع % 84ما يعادل نسبة   

قابل أساساً لأي تخفيض على الإطلاق، في ظل القواعد والقوانين القائمة           

يعنـي أن   ان هـذا    . مشروع الموازنة التي يجب الالتزام بها عند وضع       

هامش التحرك النظري المتاح لإجراء أي تخفيض في حجم الإنفـاق لا            

وحيث إن البنود المكونة لهذه     . من مجموع الإنفاق  % 16يتعدى ما نسبته    

النفقات قد تعرضت لعدة محاولات لتخفيضها في الـسابق فإنـه أصـبح      

 طالمـا لـم يجـرِ       يهاواضحاً عدم القدرة على تحقيق أي خفض يذكر ف        

  .التحرك على مسار الإصلاحات الهيكلية

  

من جهة أخرى، وفي ضوء المستجدات التي طرأت لجهة ارتفـاع           

 الاستهلاكية، والزيادات الحتمية في بعض       والخدمات أسعار بعض المواد  

النفقات لتلبية الحاجات لتعزيز الخدمات الاجتماعية المتناميـة، وتلبيـة          

نمائية، فقد استدعى ذلك لحظ مبـالغ إضـافية فـي           أكلاف المشاريع الإ  

  .مشروع الموازنة لتأمين الاحتياجات الضرورية على تلك البنود
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لذلك، وحرصاً على الحفاظ على مستوى التقديمات الاجتماعية، من         

وانين والمعايير المعتمدة   صحة وتعليم وعطاءات اجتماعية استناداً إلى الق      

رورة العمل على تمكين الحكومة مـن تـسيير          كما ونظراً إلى ض    -حالياً

مرافق الدولة ضمن الحدود المقبولة اسـتناداً إلـى المعـايير والأنمـاط             

المعتمدة للإنفاق لتاريخه، فإنه يتبين استحالة إجراء أي تخفيضات إضافية          

  ضمن القواعد والأنماط الحالية للإنفاق،

  

عـض الزيـادات    أن هناك حاجةً ماسةً للحـظ ب      أيضاً  وهكذا يتبين   

لتماشي التطور الطبيعي في الإنفاق وخاصة في النفقـات الاسـتثمارية           

 والاستفادة  للحفاظ على استمرارية النمو وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني       

من خلال الجانب المحلي من التمويل بما يمكن من اسـتعمال القـروض             

  .، بحيث تأتي هذه الزيادات عادلةً ومتجانسةً وواقعيةالميسرة

  

وبناءً على ذلك، فقد جرى تقدير النفقات في مشروع الموازنة على           

  .قاعدة عدم المس بأي من التقديمات الاجتماعية لجميع المستفيدين منها

  

انه مع التأكيد على إيماننا بأهمية وضرورة المتابعة والمثابرة على          

مسيرة الإصلاح الهيكلي الإداري والمالي التـي عبـرت عنهـا البنـود             

نعي  فإننا مضطرون إلى أن      2003صلاحية في مشروع موازنة العام      الإ

عدم ملاءمة الظروف السياسية والاجتماعية القائمة حالياً للقيام بالخطوات         

الضرورية لمتابعة واستكمال الإصلاحات الماليـة والاقتـصادية التـي          

 لحظ  2004 لذلك، فإنه لم يجر وفي مشروع موازنة العام          .يحتاجها لبنان 

 2003ي من البنود الإصلاحية التي تضمنها مـشروع موازنـة العـام             أ
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والتي وضعت لتحقيق زيادة في إنتاجية القطاع العـام وخفـض كلفتـه             

  .وتعزيز مردوديته على الاقتصاد وزيادة منفعته للمواطنين

  

استناداً لما تقدم، فقد أعدت وزارة المالية مشروع موازنـة العـام            

  :لي خطوطه العريضة، الذي نعرض فيما ي2004

  

 مقارنة مع موازنـات     2004التوزيع الإجمالي لمشروع موازنة العام       -1

 ونتائج ما جرى تنفيذه من موازنـة العـام          2003 و 2002الأعوام  

  :2003 لغاية نهاية شهر آب 2003

  
  )بمليارات الليرات(

  عمليات الموازنة
  موازنة

  2002عام 
  موازنة

  2003عام 

  تنفيذ موازنة
  2003عام 

  ) أشهر8(

  مشروع موازنة
 في حال 2004عام 

عدم إجراء عمليات 
  التخصيص والتسنيد

  مشروع موازنة
  2004عام 

في حال إجراء 
عمليات التخصيص 

  والتسنيد

  8850  9250  5764  8600  9375   مجموع النفقات-أ 

  4950  4950  2672  4600  4875  )خارج خدمة الدين( النفقات -1

  3900  4300  3092  4000  4500   خدمة الدين العام-2

  6400  6400  4080  6475  5500   الواردات–ب 

  1450  1450  1408  1875  625   الفائض الأولي–ج 

  2450  2850  1684  2125  3875  مبلغ العجز في الموازنة

   %27.68  %30.81  %29.21  %24.70  %41.4  نسبة العجز في الموازنة
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  عمليات الخزينة
  موازنة

  2002العام 
  ةموازن

  2003العام 

  تنفيذ موازنة
  2003العام 

  ) أشهر8(

  مشروع موازنة
 في حال 2004عام 

عدم إجراء عمليات 
  التخصيص والتسنيد

  مشروع موازنة
  2004عام 

في حال إجراء 
عمليات التخصيص 

  والتسنيد

  900  900  1325  800  750  مجمل المدفوعات المرتقبة من حساب الخزينة

  450  450  314  400  350  ن حساب الخزينةمجمل الإيرادات المرتقبة م

  مجموع عمليات الموازنة والخزينة
  موازنة

  2002العام 
  موازنة

  2003العام 

  تنفيذ موازنة
  2003العام 

  ) أشهر8(

  مشروع موازنة
 في حال 2004عام 

عدم إجراء عمليات 
  التخصيص والتسنيد

  مشروع موازنة
  2004عام 

في حال إجراء 
عمليات التخصيص 

  دوالتسني

  9750  10150  7089  9400  10125  مجموع الإنفاق موازنة وعمليات خزينة

  6850  6850  4394  6875  5850  مجموع الإيرادات موازنة وعمليات خزينة

  1000  1000  397  1475  225  مجموع الفائض الأولي الإجمالي

  2900  3300  2695  2525  4275  مبلغ العجز الإجمالي

  %29.74  %32.51  %38.01  %26.08  %42.3  نسبة العجز الإجمالي

  

  :2004السمات الأساسية لمشروع موازنة العام  -2

  

عـام  العند تحضير مشروع موازنـة      المالية  لقد كان أمام وزارة     

قـد لا   الأول وينطلق من أنـه      الخيار  .  اعتماد واحد من خيارين    2004

الخيار أما  .  أياً من عمليات التخصيص والتسنيد     2004تجري خلال العام    

عمليات التخـصيص والتـسنيد وبالتـالي       فينطلق من أنه ستجري     الثاني  

 2004خلال العـام    يتأتى عن ذلك انخفاض في خدمة الدين العام         سوف  

تعود سوف  إضافة إلى الآثار الإيجابية التي      وذلك   مليار ليرة    400بحدود  

دينـة  على الاقتصاد بالمزيد من النمو وعلى معدلات الفائدة الدائنـة والم          

  . وعلى المناخ العام بالارتياح والمزيد من التفاؤل بالمستقبلبالانخفاض
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تجدر الإشارة إلى أن وفي ما خص إيرادات السنة الأولى التي تتم            

 بالعام   فإن الجزء من الإيرادات المتعلق     فيها عمليات التخصيص والتسنيد   

على أنه جزء    يمكن تصنيفه واستناداً إلى القواعد الدولية للمحاسبة         2004

  .من الواردات

  

بناء على ما تقدم يظهر الجدول المتعلق بمجموع الإنفاق المرتقب          

حسب الخيار الأول سـوف      ف .أعلاه الخيارين المشار إليهما     2004للعام  

مجمـوع   ملياراً وبحيث يكون     9.250مجموع الإنفاق من الموازنة     يبلغ  

أما بالنـسبة للخيـار     .  ملياراً 4.950الإنفاق من خارج خدمة الدين العام       

 مليـار ليـرة     3.800ليصبح  ينخفض  حجم خدمة الدين العام      الثاني فان 

 مليار ليرة ومجموع الإنفـاق باسـتثناء        8.850ويصبح مجموع الإنفاق    

  . مليار ليرة4.950خدمة الدين العام تظل كما هي أي 

  

م اتجدر الإشارة إلى أنه وفي الحالتين وخارج إطار خدمة الدين الع          

 ليرة لبنانية في    مليار 4.336 ملياراً منها    4.950فإن مجموع الإنفاق يبلغ     

  . ليرة لبنانية في الجزء الثاني مليار614الجزء الأول و

  

علـى  بناء على ما تقدم فقد توزع الإنفاق في مشروع الموازنـة            

  :الشكل التالي
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دمة الدين  تبلغ الزيادة المرتقبة في نفقات خ     : نفقات خدمة الدين العام     -أ

العام على أساس الخيار الأول زيادة عما لحظ لهـا فـي مـشروع              

أما في حال الخيار    . مليار ليرة لبنانية  // 300 //2003موازنة عام   

 . مليار ليـرة   3900الثاني فيصبح مجموع خدمة الدين العام حوالي        

تجدر الإشارة هنا إلى أن مبالغ خدمة الدين العام حتى نهاية العـام             

 4.000 مليار ليرة بـدلاً مـن        4.800كن أن تبلغ حوالي      يم 2003

 .مليار وذلك للأسباب التي سبق وتمت الإشارة إليه

  

باستثناء هذه الفروقات بين الخيـارين فـإن بـاقي بنـود الإنفـاق              

  :والإيرادات تظل كما هي وحسب ما هو مبين أدناه

  

نـد حـوالي     تبلغ الزيادة المرتقبة في هـذا الب       :النفقات الاستثمارية   -ب

 مليار ليرة لكل    45 من أصلها زيادة مبلغ      مليار ليرة لبنانية  // 218//

هـذه الزيـادة    . من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين     

لالتزام وبالحد الأدنى بقوانين البرامج من جهة،       اناتجة عن ضرورة    

وضرورة الاستمرار في القيام ببعض المشاريع الإنمائيـة لتعزيـز          

تنمية في المناطق كافة وتأمين الجزء المحلي مـن الإنفـاق   برامج ال 

اللازم لتمكين لبنان من الاستفادة من القروض الميسرة الممنوحة له          

  .من جهة أخرى

  

// 132//تبلغ الزيادة المرتقبة في هذا البنـد حـوالي          : باقي النفقات   -ج

ة لتلبية الزيادات والاحتياجـات الـضروري     وذلك  مليار ليرة لبنانية    

  .لتسيير عمل الإدارة
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ونورد فيما يلي بعض الأمثلة على التغييرات التي طرأت، مقارنة          

  :2003مع قانون موازنة العام 

  
  . مليار ليرة139 إلى لبنانية مليار ليرة 124ارتفع مجموعها من : مواد استهلاكية  11البند 

   على اعتمادات أسعار المحروقات،% 15والسبب يعود إلى زيادة قدرها 

  .على اعتمادات الأدوية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار هذه الأصناف% 10و
  

  . مليار ليرة112 مليار ليرة إلى 105ارتفع مجموعها من :  خدمات استهلاكية  12البند 

والسبب يعود إلى زيادة اعتمادات مقطوعية الكهرباء والهـاتف والمطبوعـات           

  .والعلاقات العامة
  

 مليار ليرة 2.178انخفضت اعتمادات هذا البند من : واتب والأجور وملحقاتها المخصصات والر  13البند 

 مليار ليرة، وذلك بـالرغم مـن   37 مليار ليرة، أي بانخفاض قدره    2.141إلى  

الزيادة الناتجة عن التعيينات الجديدة إضافة إلى الزيادة الدورية فـي الرواتـب             

، ونفقات المعالجة في    %10 والأجور، وزيادة تقديمات المرض والأمومة بنسبة     

  %.5المستشفيات بنسبة 

 2003 وسبب الخفض الظاهر هذا، يعود في الواقع إلـى أن موازنـة العـام               

 مليار ليرة، لتغطية فروقات الزيادات التي طرأت في         50تضمنت اعتماداً قدره    

 ولغاية نهايـة العـام      2001القطاع التربوي وذلك عن الفترة الممتدة من العام         

2003.  

إن هذا يعني، في حقيقة الأمر، أنه قد طرأ بعض الزيـادة فـي مبـالغ هـذه                  

  .العناصر

من جهة أخرى، فإنه إذا ما جرى النظر إلى مجموع الرواتب والعطاءات التي             

تتحملها الدولة، بما في ذلك ما يجري لحظه كتحويلات إلى المؤسسات العامـة             

، لأصبح مجمـوع الرواتـب      والمجالس والصناديق، وكذلك للضمان الاجتماعي    

 2.141( مليار ليرة لبنانيـة      3.400والأجور والعطاءات المكملة لها في حدود       

حصة الرواتب والأجـور    :  مليار ليرة  209+ مليار ليرة الرواتب والأجور وملحقاتها      

 1000+  مليار ليرة الـضمان الاجتمـاعي        50+ من التحويلات إلى مؤسسات عامة      

 مليـار   3401 وذلك بالمقارنة مع     ،)تقاعد وتعويض الصرف  مليار ليرة معاشات ال   

 50ليرة للعام الماضي، وكما أشرنا سابقاً فإن رقم العام الماضي تضمن مبلـغ              

  .مليار ليرة كفروقات لزيادات في القطاع التعليمي عن ثلاث سنوات تقريباً
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  مليار ليرة، أي بزيادة قدرها     1.532 مليار ليرة إلى     1.470ارتفع مجموعها من    :  التحـويلات  14البند 

 مليار ليرة لمواجهة نفقات تـشغيل المستـشفيات         40 مليار ليرة، منها مبلغ      62

الحكومية الجديدة، والباقي زيادة في المساهمات لبعض المؤسسات العامة وذلك          

 مليار ليـرة،  5 مليار ليرة، الجامعة اللبنانية 5الدفاع المدني : على الشكل التالي  

 مليار ليرة لتغطية نفقات غسل الكلى، مؤسسة تـشجيع        2ية موظفي الدولة    تعاون

 مليار ليرة بعد أن صدرت الأنظمة الماليـة الخاصـة بهـا،             2.5الاستثمارات  

 مليار ليرة لتغطية جزء من تعويضات       3مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك      

 طريق النقل مـن      مليار ليرة، كانت تؤمن سابقاً عن      4الصرف، تلفزيون لبنان    

  .احتياطي الموازنة

 ليـرة لمعاشـات     ألف مليار تجدر الإشارة إلى أن هذا البند يتضمن كذلك مبلغ          

للضمان الاجتماعي شاملة    مليار ليرة    50التقاعد وتعويض نهاية الخدمة، ومبلغ      

حصة الدولة من نفقات عن العاملين لديها، والرصيد الباقي لإسهام الدولة فـي             

 مليـار ليـرة حـصة الرواتـب         209ن الاجتماعي، ومبلغ يعادل     نفقات الضما 

والأجور والعطاءات للعاملين في عدد من مؤسسات الدولة والتي تظهر في بند            

  .التحويلات
  

   مليار ليرة،245 مليار ليرة إلى 239ارتفع هذا البند من :  نفقات مختلفة  16البند 

  )  مليار ليرة5(عامة بسبب زيادة نفقات الاستشفاء في وزارة الصحة ال

  . ليرة في سائر الإدارات لنفس الغايةمليارو
  

 إلى 2003 مليار ليرة، كان قد رصد في موازنة العام          4.000ارتفع مبلغها من    :  النفقات المالية   17 البند

   مليار ليرة،300 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 4.300

  .تسنيد لتاريخهوالسبب يعود إلى عدم إجراء عمليات الخصخصة وال

 عما 2003تجدر الإشارة إلى أنه من المفترض أن يزيد المبلغ العائد لخدمة الدين في العام     * 

  .كان ملحوظاً للأسباب التي سبق ذكرها
  

 مليار ليرة، أي بزيادة     165 مليار ليرة إلى     86ارتفع هذا البند من     :  النفقات الطارئة الاستثنائية    18البند 

 مليار ليرة لدعم فوائد القروض الإنمائية التي        64ليرة، منها    مليار   79قدرها  

لم يكن يلحظ كامل مبالغه في موازنة الأعوام السابقة، وذلك استناداً إلى المادة             

القانونية التي كانت تتيح للحكومة دفعها، على أن يصار إلى فتح اعتمـادات             

  .لاحقة لتغطيتها

  .ياطي لتغذية مختلف بنود الموازنةأما الباقي فقد جرى لحظه في حساب الاحت
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ارتفع مجموع الجزء الثاني من مشروع الموازنة، مـن حـوالي           

  . مليار ليرة218 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 614 مليار ليرة إلى 396

  

  :الوزارات التي طرأت على موازناتها زيادات ملحوظة -د

  
  : رة إضافية لمجلس الجنوبليمليار  45   ليرة مليار118  : رئاسة مجلس الوزراء-1

   بدلاً من 2004 مليار ليرة عام 60

  ؛)قانون برنامج (2003 مليار ليرة عام 15

ليــرة إضــافية للــصندوق المركــزي مليــار  45

  :للمهجرين
   بدلاً من 2004 مليار ليرة عام 60

  ؛)قانون برنامج (2003 مليار ليرة عام 15

  مليار ليرة، لمجلس الإنماء والاعمار؛ 7

  :مليار ليرة، إضافية لتعاونية موظفي الدولة 2

   مليار ليرة، للمعهد الوطني للإدارة، 2

   مليار ليرة للمجلس الأعلى للخصخصة،2

   مليار ليرة، لمؤسسة تشجيع الاستثمارات؛2.5

   والتسويق؛ والإعلام مليار ليرة، للدعاية5

مليار ليرة، لمشروع تنفيـذ مقـررات مجلـس          1

  الوزراء

  ليرة، للمديرية العامة لأمن الدولة؛ مليار 6.5
  

  )قوانين برامج الطرق والمرافئ(   ليرة مليار62  : وزارة الأشغال العامة والنقل-2

  

المستـشفيات  (لتأمين المبـالغ اللازمـة لتـشغيل           ليرة مليار44  : وزارة الصحة العامة-3

  ).الحكومية والاستشفاء في القطاع الخاص

  

  

  

   مليار ليرة للجامعة اللبنانية؛5   ليرة مليار30  :تعليم العالي وزارة التربية وال-4
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 مليار ليرة قانون برنامج المـدارس الرسـمية         10

  العادية؛

والباقي، الزيادة في مبالغ رواتب وأجور ونفقـات        

  .مختلفة

  

  ).تجهيزات، رواتب وأجور وعطاءات مختلفة(   ليرة مليار24  : وزارة الدفاع الوطني-5

  

   مليار ليرة الدفاع المدني؛5   ليرة مليار20  :لداخلية والبلديات وزارة ا-6

 مليار ليرة زيادة في مجموع الرواتب والأجور        15

  .والعطاءات المختلفة

  

  ).قانون برنامج المشاريع المائية والكهربائية(   ليرة مليار9  : وزارة الطاقة والمياه-7

  

   تلفزيون لبنان؛ مليار ليرة4   ليرة مليار6  : وزارة الإعلام-8

  . مليار ليرة نفقات مختلفة2

  

  ).رعاية اجتماعية ومشاريع إنمائية(   ليرة مليار5  : وزارة الشؤون الاجتماعية-9

  

  ).أبنية الوزارة(   ليرة مليار5  : وزارة المالية-10

  

  ).رواتب وأجور ونفقات مختلفة(   ليرة مليار3  : وزارة الخارجية والمغتربين-11

  

  ).إنشاءات رياضية(   ليرة مليار3  :ة الشباب والرياضة وزار-12

  

   ليرة، أبحاث علمية؛مليار   ليرة مليار2  : وزارة الزراعة-13

   ليرة، نفقات مختلفة؛مليار
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، استند إلى مبدأ    2004تجدر الإشارة إلى أن مشروع موازنة العام        

 من صحة   الحفاظ على مستوى الإنفاق الاجتماعي والتقديمات الاجتماعية،      

وتعليم وعطاءات أخرى ودون المساس بأسلوب الإنفاق فيها بالرغم مـن           

  . الحاجة الضرورية لمراجعة الأساليب والمعايير والقواعد المعتمدة

  

 المباشـر   وبناءً على ذلك فقد ارتفع مجمل الإنفـاق الاجتمـاعي         

 مليـار   1.211 مـن    وباستثناء معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة     

 مليار ليرة في مـشروع      1.291 إلى   2003 في قانون موازنة العام      ليرة

 مليار ليرة، وأصـبح يتـوزع       80 ، أي بزيادة قدرها   2004موازنة العام   

  :على الشكل التالي

  

   المباشر في مشروعجدول مقارنة حجم الإنفاق الاجتماعي

  2003قانون موازنة العام بالمقارنة مع  2004موازنة العام 

  
  )الليراتبمليارات (

  السنة
معاشات التقاعد 

  وتعويضات نهاية الخدمة

وزارة التربية 

  والتعليم العالي

وزارة الصحة 

  العامة

وزارة الشؤون 

  الاجتماعية

مجموع الإنفاق 

  الاجتماعي
2003  1000  826  285  100  2211  
2004  1000  856  330  105  2291  

  

المباشـر  ي  أن مجموع الإنفاق الاجتماع   يتبين من الجدول أعلاه،     

% 46.28حافظ على مستوياته النسبية السابقة حيث إنّ نسبته بلغـت           

مـن  % 24.73من إجمالي نفقات الموازنة بدون خدمة الدين، ونـسبة          

  .إجمالي نفقات الموازنة بما في ذلك خدمة الدين العام
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 يتضمن نـصاً    2004فإن مشروع موازنة العام     إضافة إلى ذلك،    

 والتلاميذ من رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية        قانونياً بإعفاء الطلاب  

  .وفي المعاهد والمدارس العادية والمهنية والتقنية الرسمية لمدة سنة

  

  :ت المرتقبةالواردا -هـ

  

 علـى قاعـدة     2004موازنة العام   قانون  لقد جرى وضع مشروع     

 عدم إدخال أي ضريبة إضافية أو تعديل أي ضريبة قائمة باستثناء الإلغاء           

 فقط، للأقساط التي تستوفيها الخزينة من التلاميـذ         2004المؤقت وللعام   

  .والطلاب الجامعيين

  

 وفي أكثـر    ،تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة المالية كانت قد لفتت         

من مناسبة، إلى ضرورة تعديل معدل الضريبة على القيمة المضافة مـن            

ئدة حالياً يبدو أنها  الساإلا أن الأوضاع    . 2004 في العام    %12إلى  % 10

لا تسمح بإدخال أو زيادة أي ضريبة جديدة علـى الـرغم مـن حاجـة                

فإنه من غير الملائم إضافة     كذلك  . الخزينة الماسة إلى موارد مالية جديدة     

ما لم يترافق ذلك مـع خفـض فـي          أو تعديل أي ضريبة أو رسم قائم        

ا التحسن في   مجموع الإنفاق وتحسين مردوديته ويلمس المواطنون أثر هذ       

  .علاقتهم مع إدارات ومؤسسات القطاع العام
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 2004إن هذا التوجه الذي يحمله معه مـشروع موازنـة العـام             

ويستند إليه في عدم فرض أو زيادة أي ضريبة، لا يعني عدم الرغبة أو              

عدم الحاجة إلى متابعة عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي على صعيد          

. ى صعيد جميع إدارات الدولة ومؤسساتها العامـة       الاقتصاد الوطني وعل  

يؤشر إلى مقدار الأهمية والحاجة المتزايدة       على النقيض من ذلك فإنه       بل

يـدعم  لتحقيق تلك الإصلاحات بما يدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي و         

  .الأوضاع الاجتماعية في البلادعلى المدى المتوسط والطويل 

  

، 2004رة في مـشروع موازنـة العـام         بلغت الواردات المقد  لقد  

 مليار ليرة في قانون موازنـة       6.475 مليار ليرة، مقابل     6.400حوالي  

ويعود السبب الأساسـي    .  مليار ليرة  75، أي بانخفاض قدره     2003العام  

لهذا الانخفاض إلى عدم تحقق الإيرادات التالية، وهو مما دفع باتجاه عدم            

  :2004لحظها في مشروع موازنة العام 
  

  . مليار ليرة لبنانية20أرباح مصرف لبنان   -
  

عدم صدور القانون الخـاص     (الضريبة على الأملاك البحرية       -

  . مليار ليرة لبنانية35) بذلك
  

عدم صـدور    ( مليار ليرة لبنانية   45معالجة الأملاك البحرية      -

  .)القانون الخاص بذلك
  

  . مليار ليرة لبنانية45الرسم المهني المقطوع   -
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، علـى   2004تتوزع الواردات المقدّرة في مشروع موازنة العام        

  :الشكل التالي

  
  موازنة  

  2003عام 

مشروع 

  موازنة

  2004عام 

الزيادة 

  أو

  النقصان

  ملاحظات

      4645  4726   الايرادات الضريبية-أ

  تفعيل التحقق والجباية  45+  1045  1000   الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال-

  15أملاك مبنية   50-  350  400   ضريبة على الأملاك -

  35أملاك بحرية 

- TVA +  3049  3076  الجمارك+ الرسوم الداخلية      

 تخفيض  وعنناتج عن تحسين الجباية       100+  1200  1100   ضريبة القيمة المضافة-1

 150الحد الأدنى لرقم الأعمال إلـى       

  مليون

    103+  1299  1196  الخدمات باقي الرسوم الداخلية على السلع و-2

يعود سبب انخفاض الرسوم الجمركية       230-  550  780   الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية-3

  :إلى

 إعادة تـصنيف بعـض الرسـوم        -

ــى   ــوم عل ــى رس ــة إل الجمركي

  103الاستهلاك 

 إعفاء عدد من السلع من الرسـوم        -

، لاسيما  2003الجمركية خلال عام    

صناعة والتـأثيرات   المواد الأولية لل  

الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية مـع      

الدول العربيـة واتفـاق الـشراكة       

  .العربية

  49-  201  250  الإيرادات الضريبية الأخرى
بسبب عدم تحقق الرسم المهني 

  المقطوع
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  موازنة  

  2003عام 

مشروع 

  موازنة

  2004عام 

الزيادة 

  أو

  النقصان

  ملاحظات

      1755  1749  لضريبية الإيرادات غير ا-ب

    116+  1296  1180   حاصلات إدارات ومؤسسات عامة-

    20-  0  20  )أرباح وفروقات قطع(إيرادات مصرف لبنان 

    10  45  35  إيرادات مطار بيروت الدولي

    2-  0  2  حاصلات أملاك الدولة الخاصة الأخرى

    5+  35  30  إيرادات كازينو لبنان

    0  2  2   وسياحيةإيرادات مغارات وأماكن أثرية

    0  10  10  مرفأ بيروت

    22  47  25  اليانصيب الوطني

    100  1150  1050  الاتصالات

    1  7  6  حاصلات أخرى من إيرادات مؤسسات عامة

    39-  376  415   الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات-

    21-  6  27   الغرامات والمصادرات-

    50-  77  127  :نالإيرادات غير الضريبية المختلفة وتتضم

    2+  77  75   حسومات تقاعدية-

  47-  0  47   تسوية الأملاك البحرية ومخالفات البناء-

  5-  0  5   حاصلات البريد-
  عدم تحقق هذه الواردات

  

  : 2004الفائض الأولي ونسبة العجز في مشروع موازنة العام  -و

  

وع استناداً لما سبق عرضه، فإن الفائض الأولي المقدر في مـشر          

  . مليار ليرة1.450 على أساس الخيار الأول، يبلغ 2004موازنة العام 

  
    النفقات خارج خدمة الدين    الواردات العادية

6400  -  4950  =  1450  
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أما مقدار العجز المتوقّع في مشروع الموازنة على أسـاس هـذا            

  .%30.81 ملياراً أو ما يعادل نسبة عجز قدرها 2.850الخيار فسيبلغ 
  

    إجمالي النفقات    لعجز في مشروع الموازنةا

2850  ÷  9250  =  30.81%  
  

أما على صعيد العجز الإجمالي في الموازنة والخزينة فإنـه مـن            

 مليار ليـرة وأن تبلـغ       3.300المقدر أن يصل والحالة هذه إلى حوالي        

من % 11.5أو ما يعادل حوالي     % 32.5نسبة العجز الإجمالي إلى حدود      

  .لي الإجماليالناتج المح
  

أما على صعيد الخيار الثاني فإن الفائض الأولي يظل كما هـو الا             

 مليار ليرة كمـا     2.450صبح  ليان مجموع العجز في الموازنة ينخفض       

كما أن مجمـوع العجـز الإجمـالي        . %27.68تنخفض النسبة لتصبح    

 مليار ليرة وكذلك ونسبة العجز الإجمالي لتصبح        2900ينخفض ليصبح   

  .من الناتج المحلي% 10 أو ما يعادل حوالي 29.72%
  

يتبين مما تقدم أن الفائض الإجمالي الأولي سيكون نسبياً أقل مـن              

 ولكنه سـيكون    2003الفائض الإجمالي الملحوظ في قانون موازنة العام        

أكثر من مجموع الفائض الأولي الإجمالي الذي سيتحقق فـي الموازنـة            

ز الإجمالي المرتقب في موازنة العـام       ومع إن العج  . 2003خلال العام   

 سوف يكون أكثر بقليل من حجم العجز الإجمالي الملحـوظ فـي             2004

 إلا أنه يظهر في ذات الوقت تحسناً عـن مـستوى            2003موازنة العام   

 ممـا يعنـي أن      2003العجز الإجمالي الذي سيتحقق حتى نهاية العـام         

  .شيءٍ من التباطؤمسيرة التحسن على صعيد العجز مستمرة وان مع 
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 فـي الإنفـاق والـواردات       الجوانب الأخرى للمشكلات الهيكلية    :رابعاً

  :وتأثيراتها

  

استطاع لبنان على مدى السنوات الماضية، تحقيق زيادة هامة على          

. حجم الواردات الضريبية وغير الضريبية بالمقارنة مع النـاتج المحلـي          

فاق نتيجة اضطرار الدولـة     لكن ذلك ترافق مع زيادة كبيرة في حجم الإن        

اللبنانية ورغبتها في معالجة المشاكل الكبرى التي تراكمت علـى مـدى            

وقد تركز ذلك وبشكل أساسي علـى       . سنوات الحرب الطويلة وتداعياتها   

زيادة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وإلـى زيـادة الرواتـب           

ية عيش العاملين في    والأجور والعطاءات اللازمة لتحسين مستويات ونوع     

وعلى كلفة إعادة الاعمار وإعادة بنـاء       ،  إدارات ومؤسسات القطاع العام   

مواجهة الزيادة في عبء خدمة    وكذلك أيضاً على     ،وتأهيل المرافق العامة  

لكن ذلك كله عنى أيضاً ترتيب أعباء إضافية علـى كاهـل            . الدين العام 

قتراحات قوانين خـارج    كان معظمها يتم من خلال مشاريع أو ا       ،  الخزينة

إطار الموازنات العامة المتتالية وبشكل لا يأخذ بعين الاعتبـار القواعـد            

والمبادىء التي يتم تحضير الموازنات علـى أساسـها ولا المردوديـة            

ذلك ما أدى وفي    .  على تحملها  الحقيقية لذلك الإنفاق ولا إمكانات الخزينة     

  . سنةً بعد أُخرىكل عام إلى زيادة حجم العجز في الموازنات
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من جانب آخر، فقد اقترن ذلك كله مـع أجـواء سياسـية لبـدت               

الصورة لدى المواطنين وعقّدتها لجهة تنمية الانطباع بأن المشكلة تتمثل          

ولقـد أسـهمت تلـك      . الضريبيللاقتطاع  حصراً في الحجم المتصاعد     

لحقيقيـة  الأجواء وتلك الانطباعات بالتالي في بطء المعالجة للأسـباب ا         

بالتالي . للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني ويعاني منها اللبنانيون        

فقد أدت إلى عدم إظهار الصورة الحقيقية لواقع المشاكل التي يعاني منها            

لبنان وإلى عدم التنبه بالتالي إلى أهمية الأساليب الواجب اعتمادها فـي            

عية وإلى أهمية احترام الانضباط     المعالجات الاقتصادية والمالية والاجتما   

  .المالي في تنفيذ الموازنة

  

لا بد من المسارعة إلى القول في هذا الصدد أنه ومع التأكيد على             

أهمية اعتماد هذه التوجهات في المعالجات فإنه ينبغي التأكيد على أهمية           

تأمين شبكات الأمان الاجتماعي وكذلك التنبه إلى أهمية بـل وضـرورة            

سياسات تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المـستدامة        اعتماد  

  .وتعزيز فرص العمالة

  

 على حجم الاقتطاع الضريبي خلال الـسنوات العـشر          ان الزيادة 

من الناتج المحلـي فـي مطلـع        % 6من حوالي   التي ارتفعت   الماضية،  

 في الغالب الـشرائح مـن       اتحملهتحالياً، لا   % 15التسعينات إلى حوالي    

باستثناء ما يتعلق برسـوم     (المواطنين ذات الدخل المحدود كما يروج له        

الاستهلاك العالية المفروضة، وبشكل أساسي، على المحروقات والتي يقع         

  سيما وأن الإحصاءات تشير إلى ) عبئها على جميع اللبنانيين دون استثناء
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مـن ضـرائب    % 86من المكلفين يدفعون حوالي     % 6أن حوالي   

تقريبـاً مـن   % 14بينما يدفع باقي المكلفين ما لا يتعدى نـسبة     الدخل  

  .مجموع ضرائب الدخل

  

 ـ      الدوليـة أن الـضرائب     ات  في هذا الصدد تبين الأرقام والمقارن

المفروضة على الدخل بين الأقل عبئاً في العالم لأن معدلاتها هي الأدنى            

ءات مـن   من جهة أولى، ولكونها تمنح عدداً وقدراً عاليين من الإعفـا          

هذه الضرائب للمكلفين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود مـن جهـة            

أخرى وهذا ما يؤكد عليه الغالبية الساحقة من الخبـراء الاقتـصاديين            

  . والمحللين الدوليين

  

وباستثناء بعض السلع التـي يقـصد منهـا         ( كذلك فإنه يظهر جلياً   

والمشروبات الروحيـة   حماية المنتجات المحلية، وباستثناء البنزين والتبغ       

من مجموع  % 36تخضع لرسوم جمركية بواقع صفر بالمئة       ) والسيارات

  .من مجموع المستوردات% 47ما يعادل وخمسة بالمائة  المستوردات

  

كذلك فإن ضريبة الأملاك المبنية يعفى منها كل صـاحب منـزل            

 . مليون ليرة لبنانية   120يقطنه صاحبه ولا تتعدى قيمة المنزل المعني        

  .ما خص ضريبة الانتقالكذلك الأمر في 
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الضريبة علـى القيمـة     تطبيق  يضاف إلى ذلك وفي ضوء تجربة       

خففـت كثيـراً مـن تأثيرهـا        قد  في لبنان    طريقة تطبيقها    ، فإن المضافة

التراجعي لأن جانباً كبيراً من السلع والخـدمات التـي تـشكل الغالبيـة              

تهلكها أصـحاب المـداخيل     الساحقة من سلة السلع والخدمات التي يـس       

  .المتوسطة والصغيرة معفاة في لبنان أصلاً من هذه الضريبة

  

لزيادة الكبيرة في حجم الأعباء التـي تتحملهـا         لنتيجة  الواقع أنه و  

الـذي  و عبر الاقتراض    العجز الذي كان يجري تمويله    فقد زاد   . الخزينة

  خدمة الدين العام   كان يؤدي بالتالي إلى ارتفاع معدل الفائدة وارتفاع كلفة        

  .وبالتالي كانت المحصلة تدفع باتجاه زيادة الاقتطاع الضريبي

  

لا بد من التنبه إذن إلى أن كلَّ زيادةٍ في الإنفاق تتأتى عنها زيـادةٌ       

في العجز، وتؤدي بالتالي إلـى خفـض المـوارد الماليـة المتاحــة              

ائدة مرتفعة ونتيجةً لذلك تبقى معدلات الف). crowding out(للاقتصـاد 

ولذلك كلِّـه آثـار علـى    . وتؤدي إلى تداعيات سلبية على معدلات النمو  

الزيادة في الدين العام والتي توصل بالمحصلة إلى ارتفاعٍ فـي الأعبـاء             

التي يتحملها جميع اللبنانيين من خلال زيادةٍ فـي الأعبـاء الـضريبية             

  . المستقبلية

  

  

  

  



47 ك.آ/1/09/03س/doc. صفحة 56.  21-2004كلمة عن موازنة 

 لم تُرافقها في الواقع زيـادةٌ       إن الزيادات المطردة في حجم الإنفاق     

كذلك . مماثلة في المردودية الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذا الإنفاق       

فإن تلك الزيادات لم تقترن مع زيادة في معدلات الإنتاجيـة وهـي لـم               

تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ولا على قدرته التنافسية وبالتالي لم تنعكس           

لقطاع الخاص في إيجاد فرص العمل الجديدة       على النمو وعلى مبادرات ا    

  .وأخيراً وليس آخراً على مستوى ونوعية عيش اللبنانيين

  

إن هناك ضرورةً فعلاً لمتابعة السير بعزيمة أكبر في عملية    لا شك   

تحديث النظام الضريبي في لبنان بما في ذلك الإعداد لتطبيق الـضريبة            

متابعـة  هنـاك ضـرورة ل     كذلك. 2005الموحدة على الدخل في العام      

بما يمكنها من تحسين وتبـسيط      المالية  الإصلاحات في مديريات وزارة     

عمليات التكليف والجباية والتحصيل بما يضفي على خدماتها مزيداً مـن           

الدقة والشفافية وينعكس بالتالي إيجاباً على العلاقة بين الدولة والمكلفـين           

  .ة الضريبيةويؤدي في ذات الوقت إلى تحسين في الحصيل

  

المماطلة في تبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإداريـة        إن  

إلى لجم معدلات النمو في الاقتصاد وهو الأمر الذي         المحصلة  تؤدي في   

يسهم وبشكل أساس في عدم معالجة المشاكل البنيوية التي يعـاني منهـا             

 وإرباكـه   كما يؤدي ذلك أيضاً إلى تكبيـل الاقتـصاد        . الاقتصاد اللبناني 

وخفض قدرته التنافسية ويرتب أعباء تنوء بحملها المالية العامة ويـضيع           

مرحلـة  حالياً  التي تتيحها   الهامة  على البلاد فرصة الاستفادة من الفرصة       

يمكـن أن   الانخفاض في معدلات الفوائد العالمية والآثار الإيجابية التـي          

ميل القطاع الخاص   نتج عن ذلك تح   يكما  . تعود على لبنان من جراء ذلك     
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أعباء إضافية كبيرة تقعده عن المبادرة وعن أداء دوره المحـوري فـي             

جديـدة لعـشرات    العمـل   التحريك العجلة الاقتصادية وفي إيجاد فرص       

  .الألوف من الشباب الذين ينضمون إلى سوق العمل سنوياً

  

لم تتطرق المعالجات إلى طرح المشاكل الحقيقيـة        من جهة أخرى    

تي تعاني منها الإدارة حيث لم تكـن الأسـاليب والمعالجـات            الأخرى ال 

عنصر الجدارة والكفاءة في    تلتزم دائماً    ولم   ،المتبعة بالمستوى المطلوب  

قواعـد  فـي   لا  و فـي الإدارة  أو القيادية   التوظيف في المواقع الأساسية     

كما أنها لم تتطرق .  العامة ومؤسساتهاممارسة العمل في مؤسسات الدولة      

ردودية الإنفاق وجدواه ولا إلى المحاسبة على أساس الأداء والتثبت          إلى م 

ذلك ما كانت له إسهامات كبيرة فـي عـدم          . من تحقيق النتائج المتوخاة   

بما مـن شـانه      استعمال الموارد المتاحة     انخفاض في مردودية   وأ كفاءة

  .مصلحة الاقتصاد ومصلحة المكلفين والمواطنينالحفاظ على 

  

لى أهمية الرقابة وتعزيزهـا واسـتقلاليتها وتحـسين         إن التأكيد ع  

إلا أن التجارب في لبنان وفي العالم تبين بما         . أساليبها هو من نافل القول    

بل إنه يفتـرض    " الرقابة ليست بديلاً عن حسن الإدارة     "لا يقبل الشك بأن     

أساساً، وقبل أن تلعب الرقابة دورها، أن تضع الدولة المسؤول المناسب           

 ويـستعمل كامـل     موقع الذي يستطيع فيه ومنه أن يمارس مهامـه        في ال 

 لم يجر العمل وبشكل جدي على تحقيق جملة من          في هذا الإطار  . اتهطاق

الإصلاحات تمكن الدولة من أن تحدد للمسؤولين في الدولة على مختلف           

كما أنها لـم    . مراتبهم، واجباتهم ومسؤولياتهم وتزودهم بالوسائل اللازمة     

 فيه الكفاية من العمل على تطوير كفاءات المـوظفين ومعـارفهم            تقم بما 
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ومهاراتهم بما يؤدي إلى الاستعمال الأمثل للموارد المالية أو البشرية أو           

الزمنية بحيث يجري بالممارسة تأسيس وقيادة الإدارة الكفية والناجحـة،          

 والهـدر   والتي تُهمِّشُ بالنجاح وبالكفاءة ظواهر الترهل والتواكل والفساد       

ومظاهرها، وبحيث تساعد أجهزة الرقابة في عملها بالاستقامة وبالشفافية         

 Good(وبما يـدعم الجهـود لتحقيـق الإدارة الرشـيدة فـي لبنـان       

Governance( .  كتمل الحلقة الفاضلة في ما خص تعزيـز        انه عندها ت

الحكم الصالح أو الرشيد وتتأمن فرص نجاح إيجاد الأجـواء الملائمـة            

  .ثمار والنموللاست

  

ولا يمكـن   من جهة أخرى فإن المشكلة التي لا تكفي معها الرقابة           

هي أن جزءًا كبيراً من التـردي فـي         لها أن تعالجها أو أن تتصدى لها        

استعمال الموارد المالية والبشرية المتاحة يعود إلى قـوانين سـنّت فـي             

كمـا تعـود    . السابق باتت تعتبر في نظر المستفيدين منها حقوقاً مكتسبة        

أيضاً إلى إجراءات وعطاءات تعطـي أفـضلية لـبعض المـواطنين أو           

الموظفين أو الهيئات على غيرهم كان قد جرى اعتمادها على مدى فترة            

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يمكن في ضـوء            . زمنية طويلة 

 النجاح في تحسين المردوديـة الاقتـصادية      بتلك القوانين   استمرار العمل   

والاجتماعية دون إعادة النظر في تلك القوانين والإجراءات والعطـاءات          

  .التي لا يمكن للخزينة ولا للمكلف اللبناني الاستمرار في تحمل تبعاتها
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إن من شأن الاستمرار في أنماط الإنفاق المتبعة وإصرار الفرقـاء           

الماليـة  دون الالتفات إلى الأعبـاء      على ذلك   المستفيدين من ذلك الإنفاق     

الجمة التي ترتبها، التأثير على مقدرة الدولة على الاستمرار فـي تلبيـة             

إن من شأن ذلك أن يوصل البلاد بسبب تراكم هـذه           . تبعات ذلك الإنفاق  

الأعباء إلى يوم تعجز فيه الدولة عن الاستمرار في تلبية عدد مـن تلـك       

، الـذين   التقديمات، ويصبح معها أصحاب المداخيل المتدنية والوسـطى       

يتشبث المطالبون بعدم المس بها لكونها، في رأيهم، حقـاً مكتـسباً، أول             

  .الخاسرين

  

لذلك، وحرصاً من الدولة على تحصين شبكة الأمان الاجتماعيـة          

وتأمين استمرارية قدرتها على تأمين الخدمات الاجتماعية المحقة لكافـة          

هيكلة أنماط الإنفـاق    فئات المجتمع بكفاءة عالية، فإنه يكون عليها إعادة         

وأوجه صرفه وزيادة مدى مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يمكـن          

الدولة من إجراء معالجة جذرية وحقيقية وشجاعة لما أصبح يطلق عليـه            

  ".الهدر المقونن"تعبير 

  

من جهة أخرى فإن ما يمكن ملاحظته أنه قد تـستطيع الدولـة أن              

 مـن المـواطنين عنـدما يلمـس         تطلب مساهماتٍ أو تضحيات إضافية    

المواطنون أن عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة تتخطى حدود الـشعارات          

عند ذلـك يكـون     . إلى بذل الجهد اللازم ذي النتائج الإيجابية الواضحة       

تمويـل عمليـة     المساهمة فـي     ممكناً الطلب من كل فئة بحسب طاقتها      

مـساهمات مـن    الإصلاح المالي والاقتصادي، على ما تحملـه تلـك ال         

 لمصلحة أصحاب المـداخيل      وأساساً تضحيات مرحلية، تعود في النهاية    
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وكذلك على المـواطنين كافـة وعلـى اسـتقرار          الصغيرة والمتوسطة   

  .الاقتصاد الكلي

  

لقد كان من الضروري المسارعة مرةً ثانيةً إلى إجراء الإصلاحات          

 والتـي   2004م  المطلوبة، واعتماد عدد من القواعد لإعداد موازنة العـا        

تنطلق من الرغبة في معالجة مشكلة الإنفاق والزيادات المستمرة الطارئة          

عليه كما وفي العمل على زيادة الواردات إلى الحدود التي لا يتأتى عنها             

تكبيل غير قابل للاحتمال لقـدرات وإمكانـات اللبنـانيين ومؤسـساتهم            

ح الاقتـصادي   الإنتاجية بحيث ينبثق عن ذلك تعزيز لمـسيرة الإصـلا         

لسير على طريق المعالجـة الحقيقيـة للمـشاكل         تحفيز ا والمالي للبلاد و  

تلك المشاكل المتعلقة بالنمو وبتعزيز     . الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد    

مبادرات القطاع الخاص وزيادة قدرته على إيجاد فرص العمل الجديـدة           

كـذلك  . لـبلاد وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الحركة الاقتصادية فـي ا        

ولمعالجة مشكلة المالية العامة بما يمكن من اعتماد سياسـات اقتـصادية            

رشيدة على صعيد الاقتصاد الكلي ومعالجة مشاكل المواطنين وبما يضع          

البلاد في مسار يتلاءم مع الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد وتمـر بهـا              

ي المنطقة وأيـضاً     ومع الظروف المتحولة والبالغة الدقة ف      ،المالية العامة 

مع الأوضاع المستجدة في العالم علـى الـصعد الماليـة والاقتـصادية             

  .والتكنولوجية

  

  

  

  



52 ك.آ/1/09/03س/doc. صفحة 56.  21-2004كلمة عن موازنة 

  : في التوجهات والآفاق المستقبليةخاتمة :خامساً

  

 حصلت  2-منذ انعقاد مؤتمر باريس   وخاصة  عام  دى قرابة   على م 

قتصاد تحولات جذرية كبيرة وإيجابية بالغة الأهمية والتأثير في وضع الا         

  .اللبناني وفي وضع المالية العامة وفي الوضع النقدي

  

وتبين المؤشرات الاقتصادية على اختلافها هذه التحـولات التـي          

 استقرار الاقتـصاد    ي وتدعيم انعكست في تعزيز معدلات النمو الاقتصاد     

العوامل السلبية التي تؤثر في حركة الاقتـصاد       جانب من   الكلي وانحسار   

تحسنت مؤشراتها أكان ذلك    فقد   في ما خص المالية العامة       كذلك. الحقيقي

تطور حجم الدين العام وتوزعه     أو على صعيد    على صعيد تنفيذ الموازنة     

كذلك شهد الوضع النقدي تطـورات إيجابيـة        . واستحقاقاته وكلفة خدمته  

احتيـاطي مـصرف لبنـان مـن        تنامي  على صعيد ميزان المدفوعات و    

دة الكبيرة في الودائع في الجهاز المصرفي وفـي         العملات الأجنبية والزيا  

حجم الكتلة النقدية وفي انخفاض معدلات الفوائد إلى أقل من نصف مـا             

بمجملهـا تعبيـراً عـن      هذه المؤشرات   شكلت  لقد  . كانت عليه قبل سنة   

لوضع الاقتصادي العام وارتفاعاً في مستويات الثقة        في ا  التحسن الملموس 

صوابية برنـامج الحكومـة لمعالجـة       تأكيداً على   في الاقتصاد اللبناني و   

مجمل المشكلات الاقتصادية والمالية لدى المستثمرين والمعنيين بالـشأن         

  .الاقتصادي في لبنان
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إن مجمل هذه التحولات والتطورات الإيجابية فتحت آفاقاً جديـدة          

أمام لبنان وأوجدت لديه فرصاً لمتابعة الجهود والبناء علـى الإنجـازات           

 بما يمكنـه مـن معالجـة        2-لكبيرة التي تحققت بنتيجة مؤتمر باريس     ا

المشاكل البنيوية من جهة والعمل على تطوير الاقتصاد اللبناني ليـتمكن           

  .من المواكبة والنمو من جهة ثانية

  

لطالما راهن اللبنانيون على مدى عقود ماضية بأن الوقت وحـده           

في بعض الأحيـان ولكـن      ولربما كان ذلك صحيحاً     . كفيل بحل المشاكل  

الشواهد أثبتت على مر الأيام بأنه، وفي معظم الحالات، لم يكن الاعتماد            

  . الحصري على عامل الوقت كفيلاً بحلّ المشاكل بل إنه أدى إلى مفاقمتها

  

إن عدم تسليط الضوء على المشاكل الحقيقية أو نسيانها مؤقتـاً لا            

عل فيما بينها وتـزداد ضـراوةً       يعني انتفاءها على الإطلاق بل إنها تتفا      

  .واستعصاءً على الإصلاح والتغيير والمعالجة

  

ثمة كلفةٌ وتضحياتٌ مطلوب من اللبنانيين القيام بها، كـل حـسب            

وعلى الكل واجب الإسهام في هذه الكلفـة والتـضحية،          . موقعه ومقدرته 

ف كما أن التأخر في ذلك لا يؤدي إلا إلى مفاقمة المشاكل وتعاظم الأكلا            

  .بشتى أنواعها
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لقد بينت الممارسات والتجارب في السنوات العشر الماضية بـأن          

الإصلاح الحقيقي، والمؤدي إلى الاستعمال الأصـح والأمثـل للمـوارد           

البشرية والزمنية والاقتصادية هو الذي يؤدي إلـى معالجـة المـشاكل            

 حجـم   المعيشية الحقيقية للمواطنين فهو الذي يقلـل المعانـاة ويخفـض          

وهو الذي يوصل في محصلة الأمر إلـى تحقيـق          . التضحيات المستقبلية 

وهـو الـذي    . النمو المستدام وتحسين مستويات ونوعية عيش المواطنين      

يعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية عن انضمام تلك الأعـداد          

  .الكبيرة من الشباب إلى سوق العمل

  

ر بصحة جميع هذه المقولات التي      ولكن مع الأسف، إنه مع الإقرا     

تمت الإشارة إليها فإن الظروف السائدة والأوضاع السياسية المعروفة لا          

تسمح الآن على الأقل بالقيام بجملة الإصلاحات التي جرى إقرارها فـي            

 والتي تشكل المـدخل الوحيـد والـصحيح         2003مشروع موازنة العام    

ها الاقتصاد وتعاني منها الماليـة      لمعالجة المشاكل البنيوية التي يعاني من     

العامة ويعاني منها اللبنانيون في مجالات عملهم وفرص نمو اقتـصادهم           

وتنمية مناطقهم وتحسين مستوى ونوعية عيشهم وفـي فـرص العمـل            

  .الجديدة التي ينبغي العمل على إتاحتها لهم

  

، بما يطرحه من مـواد وأفكـار        2004إن مشروع موازنة العام     

هو في الواقع أكثر الممكن وأقل من الضروري فـي الوقـت            وتوجهات،  

الحاضر بانتظار تحسن المناخات السياسية بحيث يؤمن التحسن المنـشود          

الظرف الملائم الممكن معه الشروع في القيام بمزيد مـن الإصـلاحات            

  .المالية والاقتصادية
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إن هذه الإصلاحات التي تتعرض للتردد والتأجيل، ليست أمـوراً          

كن الاستغناء عنها، أو أحد الخيارات التي يمكن اعتمادها أو تركها بل            يم

هي ضروراتٌ إن لم نحققها اليوم، فسنضطر للعودة إليها غـداً وبكلفـة             

  .أكبر

  

لذلك نرى أنه ينبغي الاحتفاظ بقوة الـدفع التـي أحـدثتها جملـة              

 التي جعلت انعقاد    2001الإصلاحات والإجراءات التي أنجزت منذ عام       

وهـي قـوةُ دفـعٍ نـستطيع، إن     .  وما تأتى عنه ممكناً    2-ؤتمر باريس م

توافرت لها الشروط السياسية والاجتماعية، أن تكون المخرج فعلاً باتجاه          

  .خفض العجز والدين، والاندفاع باتجاه النمو المستدام والتنمية المستدامة

  

جـات  وإذا كان المتاح الآن دون المرغوب والمأمول، فـإن المعال         

التسكينية للمشكلات البنيوية والطارئة، ينبغي أن تكون متجانسة وملائمة         

بما يصون المناعة التي حققناها وقويناها، وبما يحـولُ دون التـردي أو             

السير في الاتجاه الغَلَط، اتجاه إثقال كاهل الدولة والخزينة بما لا مبرِّر له             

  .من الناحيتين الاقتصادية والسياسية

  

الدفع إذن، والحلول الملائمة للمشكلات والملفات التفـصيلية،        قوةُ  

صـون  ضرورة  : هما الأمران اللذان لا غنى عنهما في الظروف الراهنة        

إجراء التحسينات التي   ، وضرورة   المناعة والصمود في الاتجاه الصحيح    

وظروف تعزيـز   ،  تعزِّز من إمكانيات التقدم بقدر ما تسمح به المعطيات        

وعـدتهم وذخيـرتهم للحاضـر       بالدولة، وبأنها دولةُ المواطنين   الإيمان  
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وبأنه بقدْر ما يصونونها إنما يصونون وجودهم ومـصالحهم         . والمستقبل

  .الاستراتيجية ومستقبلَ أجيالِهِم

  

ثم إن هذا المجال السياسي العام لا يستطيع العطاء والاستمرار إنْ           

 بحيـث    ووجوه التجاذُب والانقـسام    لم تظلّ فكرتُه ساميةً فوق النزاعات     

تجري النقاشاتُ داخلَ النظام السياسي، وتحسِمها للـصالح الاسـتراتيجي        

الفكرةُ الرفيعةُ للدولة، القادرة على اتخاذ القرار مهما كان صعباً، والقادرة 

على إيصال الرسالة إلى مبتغاها من أجل الوجود والمصالح العامة، رغم           

  .الرسالةُ من آثارٍ في المدى القصيرما قد تتضمنه تلك 

  

صون المناعة، والتصدي لحلّ المشكلات بالطرائق الملائمة، همـا         

الأمران الحاضران، والنابعان من الإيمان بلبنان، وبقدرة أبنائـه ونُخَبـه           

السياسية وفاعلياته الاقتصادية والقطاعات المنتجة فيه على العمل الجدي،         

 والتوافق على أن    -صالح الكبرى لوطننا وأبنائنا   والتوافق الجدي، على الم   

الحلولَ الناجعة تبقى رهن إرادتنا وقدرتنا على التفكير الصحيح والبعيـد           

 .ورهن قدرتنا على اجتراح الآفاق الجديدة لاقتصادنا ولإنساننا. المدى
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